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 مقدمة
را جوھریا في السیاسیة العامة للدولة، التي تبنت عملیة یالمغرب في السنوات الأخیرة تغیعرف 

إصلاحات كبرى وجوھریة شملت عددا من الأوراش المرتبطة بالحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والتنمویة 

صلاح ، إلاستثمارللبلاد (الجھویة المتقدمة، المیثاق الوطني للاتمركز الإداري، إصلاح المراكز الجھوي ل

...)، وتھدف ھذه الإصلاحات إلى تحقیق التنمیة المستدامة، والرفع من معدل النمو القانون الجبائي

 الاجتماعیةالاقتصادیة وسین الظروف ، وتحاخ من الثقة والجاذبیة للاستثمارالاقتصادي، وخلق من

 للمواطنین.

رزمانة من الإصلاحات الھیكلیة وفي سیاق تصور إصلاحي شمولي، یقوم على أساس تبني 

تصادي لنھوض الاقتأمین ابشكل متوازي، مع وضع برامج متعددة لالتي یجب القیام بھا الواقعیة والممكنة و

والاجتماعي (مخطط المغرب الأخضر، برنامج تقلیص الفوار الاجتماعیة، التغطیة الصحیة،)، كان لابد 

ارة، والتي شكلت عائقا أمام تحقیق جاذبیة أفضل للاستثمار من من تقویم الاختلالات التي كانت تعتري الإد

 الثقة بین المواطن والإدارة من جھة أخرى.عنصر جھة، وتوطنین 

الإداریة، كمكون لھذه الرزمانة  والإجراءاتالمساطر المتعلق بتبسیط  55.19لقد جاء قانون 

 ، وما نتجةفات ممارسات البیروقراطیتجاوز مخللالشاملة والمندمجة من الإصلاحات الجوھریة، وذلك 

وفقدان عنصر الثقة، وعدم تحقیق نتائج النجاعة والفعالیة اللازمة للإدارة.  عنھا من تعقید المساطر الإداریة

قریب ت، الشفافیة، تبسیط المساطر الإداریةالثقة، (وقد ارتكز ھذا القانون على العدید من المبادئ وھي 

 ).إلخ...الإداریة تعلیل القراراتالإدارة من المواطن، 

لقد تضمن ھذا القانون الجدید مجموعة من المقتضیات الھامة، منھا أن أعطى تعریفا للقرات  

الإداریة في الفقرة الثانیة منھ، و أرسى ضوابط وقواعد جدیدة للعلاقة بین الإدارة و المرتفقین، كما ألزم 

ق جمیع مقرراتھا ونشرھا في البوابة الرسمیة للمساطر و الإدارة بضرورة إعداد وتصنیف وتدوین وتوثی

وإلزام الإجراءات الإداریة، وقدم ضمانات وامتیازات ھامة للمرتفقین، كالحصول على وصل الإیداع، 

لزم المشرع الإدارة بتعلیل ذلك في أالسلبي  الردداخل آجال محددة، وفي حالة الإدارة بالإجابة عن طلباتھم 

فما ھي المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر ا حدد طرق الطعن والجھة المختصة. صلب القرار، كم

 والإجراءات الإداریة؟

تعلیل القرارات الإداریة المشار بمنھ الإدارة  18المادة في  55-19من جھة أخرى ألزم القانون 

فماھي وخول المرتفق طرقا للطعن في ھذه القرارات سواء في حالة سكوتھا أو ردھا السلبي،  إلیھا،
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ارات القربخصوصیة مسطرة التعلیل لھذا النوع من القرارات الإداریة المحددة على سبیل الحصر مقارنة 

ھي طرق الطعن  وما، ؟من القانون السالف الذكرالثانیة  المادةات الإداریة التي لا تندرج ضمن مقتضی

النسبة ب الطعنھو الفرق بین  وماالتي یمكن للمرتفق أن یسلكھا في حالة سكوت الإدارة أو ردھا السلبي؟ 

 الإداریة الأخرى؟ والقراراتللقرارات الإداریة بطلب من المرتفق 

 الإداریة.المبحث الأول: المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات 
مشتركة بین وزارة الداخلیة ووزارة قامت بھا لجنة  ا القانون بناء على دراسة عمیقةلقد تم إعداد ھذ

وذلك من خلال الاعتماد على التجارب الدولیة، والدراسات  ،الوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري

بسیط ت والخبرات المیدانیة، وتلك المنبثقة عن المراكز الجھویة للاستثمار الذي نص في محوره الثالث على

المساطر والإجراءات المتعلقة بالاستثمار على المستوین الوطني والترابي، بھدف الحد من العراقیل التي 

انطلاقا و. على القرارات الإداریة الضروریة لإنجاز مشاریعھم الاستثماریة لحصولھم نالمستثمروجھھا ایو

 :تحقیق مجموعة من الأھداف علىالتي تقوم الطریق، لاصات ھذه الدراسة تم تحدید خارطة خ من

بالخدمات  وضع المبادئ العامة والقواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإداریة المتعلقة )1

 بناء على طلبھم؛ین المقدمة للمرتفق

 الإداریة؛ المتعلقة بالمساطر والإجراءاتین تحدید آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفق )2

دھا ر أو سكوت الإدارة داخل الآجال القانونیة في حالتيإرساء حق المرتفق في تقدیم الطعن  )3

 على طلباتھم؛ السلبي

 الإدارات العمومیة؛ بینللمعلومات والوثائق الإداریة  البینياعتماد التبادل  )4

 .إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإداریة )5

قواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات المتعلقة وسنتناول في المطلب الأول المبادئ العامة وال

ذا النوع من یز بین ھیبالخدمات المقدمة للمرتفقین بناء على طلبھم، على أن نتناول في المطلب الثاني التم

 .القرارات والقرارات الإداریة الأخرى التي لا تندرج ضمن ھذا القانون

 الإداریة.والإجراءات المبادئ والقواعد العامة المؤطرة للمساطر : المطلب الأول
مما جاء في عرض السید وزیر الداخلیة أثناء تقدیم مشوع القانون أمام لجنة العدل و التشریع 

، أن ھذا القانون جاء بعدة مستجدات من بینھا 2020ینایر  23وحقوق الإنسان بمجلس المستشارین بتاریخ 

اسا فق، والتي تقوم أستالعامة المنظمة للعلاقة الجدیدة التي یتوجب أن تجمع الإدارة بالمرأن حدد المبادئ 

على الثقة و الشفافیة في المساطر و الإجراءات مع تبسیطھا وتحدید آجال قصوى للرد على طلبات 
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تقریب  والمرتفقین، ومراعات التناسب بین موضوع القرار الإداري و الوثائق المطلوبة للحصول علیھ، 

الإدارة من المرتفق مع تعلیل الإدارة لقراراتھا السلبیة، ناھیك عن التحسین المستمر لجودة الخدمات المقدمة 

 .للمرتفقین وعدم مطالبتھم بالإدلاء بوثیقة أو بمستند أكثر من مرة واحدة

الإدارة ولتحقیق الأھداف المتوخاة من ھذا القانون، كان لابد للمشرع أن یؤطر العلاقة بین 

 فما ھي ھذه المبادئ والقواعد؟ .جدیدةوقواعد والمرتفقین، من خلال وضع مبادئ 

 55.19التي جاء بھا قانون  المبادئ العامة: الفقرة الأولى
المبادئ العامة التي تنظم العلاقة مجموعة من  ،في المادة الرابعة منھ 55.19حدد قانون  

ادئ إعطاء ھذه المبعلى ھذه المبادئ في النص التشریعي ویعد التنصیص والمرتفق، بین الإدارة 

والطابع الإلزامي، حتى تعمل الإدارة في نطاقھا، ولا تحید عنھا في معاملاتھا، وعموما   البعد القانون

 :بإیجاز على النحو التالي یمكن عرض ھذه المبادئ

لتي كانت االوظیفیة والمسطریة  تإن الاختلالا: مرتفقین والإدارةتكریس عنصر الثقة بین ال )1

، وھو خلقت شرخا كبیرا في العلاقة بین المرتفقین والإدارة ةنتائج السلبیة للبیروقراطیالوكذا سائدة، 

 .الأمر الذي استوجب إعادة بناء عنصر الثقة بین كلا الطرفین

وذلك من خلال توثیقھا وتدوینھا  :بالقرارات الإداریةشفافیة المساطر والإجراءات المتعلقة  )2

 .ونشرھا وإخبار المرتفقین بمحتواھا، وتیسیر الولوج إلیھا بكل الوسائل

وذلك من خلال توحید المساطر : تبسیط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإداریة )3

 .وحذف الإجراءات غیر المبررة، وتخفیض التكالیف المترتبة عنھا

حدد القانون الجدید الآجال قصوى على الإدارة عدم تجاوزھا للرد : تحدید الآجال القصوى )4

 .على طلبات المرتفقین، وإخبارھم بمآلھا

بعد انصرام الآجال المحددة للإجابة على طلبات : اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة )5

القرارات  ، بالنسبة لبعضلإدارة موافقةالمرتفقین المتعلقة بالقرارات الإداریة، اعتد المشرع سكوت ا

 .التي ستحدد لائحتھا بنص تنظیمي

بین موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة  مراعاة التناسب )6

 يللحصول علیھ، وبذلك وضع حدا للاجتھادات الشخصیة، والارتجال الذي طبع بعض مسؤول

 . الإدارات العمومیة
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المقدمة للمرتفقین، لاسیما من خلال العمل على  لتحسین المستمر للخدماتالحرص على ا )7

الأداء والرفع من فعالیة معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإداریة  ةتسریع وتیر

 .واستخدام التقنیات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل

ھ أو خلال مرحلة معالجتھ، بالإدلاء بوثیقة عدم مطالبة الإدارة المرتفق عند إیداع ملف طلب )8

 .أكثر من مرة واحدة إداري،د أو بمعلومة أو بالقیام بإجراء أو بمستن

فیما یخص إیداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإداریة ومعالجتھا  تقریب الإدارة من المرتفق )9

 .وتسلیمھا

بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإداریة وإخبار  تعلیل الإدارة لقرارتھا السلبیة )10

 .المرتفقین المعنیین بذلك

الفقرة الثانیة: القواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإداریة المتعلقة بالقرارات التي یطلبھا 

 .المترفقون

بالعدید من القواعد التي تنظم ھذه المساطر، وكرس علاقة جدیدة بین الإدارة  55-19جاء القانون 

مكن إیجاز یووالمرتفق تقوم على ضوابط ملزمة ترسخ المرونة اللازمة في التعاطي مع طلبات المرتفقین، 

 :أھم ھذه الضوابط كالتالي

 إعداد مصنفات القرارات الإداریة -أ

وھو تاریخ  2020شتنبر  28لقد منح ھذا القانون الإدارة ستة أشھر تحتسب ابتداء من تاریخ 

ن مجال اختصاصھا دخول ھذا القانون حیز التنفیذ، من أجل إعداد مصنفات القرارات الإداریة التي تضم

 .یة للمساطر والإجراءات الإداریةونشرھا بالبوابة الوطن والمصادقة علیھا

حددتھا  ،الإطار وضع المشرع ضوابط خاصة بعملیة توثیق وتدوین كل قرار إداريوفي ھذا 

تسمیة القرار الإداري (وھي ینبغي على الإدارة اتباعھا  والتيالمادة السادسة من القانون السالف الذكر 

المستندات ثائق وومراجعھ القانونیة، الإدارة أو الإدارات المكلفة بتلقي الطلبات المتعلقة بالقرار، لائحة الو

الواجب أداؤھا من طرف المرتفقین، الأجل المحدد لرد الإدارة على  والرسومالمكونة للملف، المصاریف 

طلب المرتفق، الآثار المترتبة على سكوت الإدارة وطرق الطعن المتاحة للمرتفق، ثم حالات وشروط 

 .)إنجاز الخبرات أو البحوث العمومیة

لصالح مجموعة من الامتیازات ء بھا القانون الجدید، أن تضمن ومن بین المزایا التي جا

 :ألزم الإدارة بضرورة التقید بھا واحترامھا، وھي كالتالي إذ مرتفقین،ال
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لتنظیمیة، واعلیھا النصوص التشریعیة  صتنالتي  والوثائقعدم مطالبة المرتفقین إلا بالقرارات  -

 . الإداریة والإجراءاتبالبوابة الوطنیة للمساطر  ونشرھا وتوثیقھا وتصنیفھاتم جردھا  والتي

عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق  -
 .والمستندات المكونة لھذا الملف

 .عدم مطالبة المرتفق بتصحیح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة للملف الطلب -

 المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إداریة متاحة للعموم ولا تعنیھ بصفة شخصیةعدم مطالبة  -
 .(كالجرائد الرسمیة)

 .عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب -

 إیداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإداریة -ب

الف الذكر على أن تودع طلبات الحصول على القرارات نصت المادة الثامنة من القانون الس

سواء  ةالإداریة لدى الإدارات المعنیة مقابل وصل یسلم للمرتفق فورا، ویعتبر ھذا الإجراء ضمانة أساسی

احة المتتمكنھ من سلك سبل الطعن رسمیة حجة ك وأبالنسبة لاحتساب الأجل المحدد قانونا لرد الإدارة، 

 :المختصة، وقد نصت نفس المادة على أن یتضمن الوصل إحدى العبارتینأمام الجھات 

 .ا تبین أن الملف یتضمن جمیع الوثائق والمستندات المطلوبةذإ" ملف مودع"عبارة  -

في حالة عدم الإدلاء بوثیقة أو أكثر من الوثائق المطلوبة، وفي ھذه " ملف في طور الإیداع"عبارة  -

ل المذكور بشكل حصري ودفعة واحدة لائحة الوثائق والمستندات التي الحالة تحدد الإدارة في الوص

یوما من تاریخ تقدیم الطلب، ولا یحتسب الأجل  30تفق الإدلاء بھا داخل أجل أقصاه ریتعین على الم

 .للإدارة لمعالجة الطلب إلا من تاریخ تقدیم جمیع الوثائق المطلوبة

ن للإدارة بعد تسلیم الوصل المذكور أن وثیقة غیر مستوفیة یكما نصت نفس المادة على أنھ إذا تب

للشروط، وجب علیھا خلال النصف الأول من الآجال المحددة لمعالجة الطلب أن تطلب من المرتفق بكل 

وسیلة من وسائل التواصل الملائمة، مع تعلیل طلبھا استبدال الوثیقة، ویتعین على المرتفق استبدالھا تحت 

یوما ابتداء من تاریخ توصلھ بطلب الإدارة، ویتترب عن ھذا  30لملف داخل أجل أقصاه طائلة إرجاع ا

كما . لمطلوبةا الإجراء تعلیق سریان الأجل بالنسبة للإدارة إلى حین تقدیم المرتفق للوثیقة أو المستندات

 المحدد لمعالجة الطلبیمكن للإدارة أن تطلب من المرتفق معلومات تكمیلیة خلال النصف الأول من الأجل 

 .مرة واحدة، ویترتب عن ذلك تعلیق سریان الأجل إلى حین تقدیم المرتفق لھذه المعلومات

 آجال معالجة الطلبات وتسلیم القرارات الإداریة -ت

الإدارات بتحدید الآجال المخصصة لمعالجة الطلبات وتسلیم كل قرار  55-19أوجب القانون 

أما بالنسبة للقرارات الإداریة المتعلقة  .یوما في كل الأحوال 60جال الآ ألا تتعدى ھذه علىإداري، 
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وفي كلا . یوما، وھي القرارات المحددة لائحتھا في نص تنظیمي 30بالاستثمار فإن الأجل المحدد ھو 

اري غیر أنھ یمكن تمدید الأجل لتسلیم القرار الإد .الحالتین تسري ھذه الآجال منذ تاریخ إیداع المرتفق لطلبھ

ذه تتجاوز ھ ألا، على مرة واحدة عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق، إنجاز خبرة تقنیة أو بحث عمومي

 .المدة الفترة المخصصة لھذه الخیرة التقنیة أو البحث العمومي

من جھة أخرى أوجب المشرع، على الإدارة تعلیل قراراتھا السلبیة المتعلقة بطلبات القرارات 

بالإفصاح في صلب ھذه القرارات عن الأسباب الداعیة إلى اتخاذھا، وإخبار المرتفق بكل الإداریة وذلك 

 .وسیلة من وسائل التواصل الملائمة

 اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة -ث

اعتبر المشرع سكوت الإدارة بالنسبة للقرارات التي تصدرھا الإدارة بناء على طلب المرتفقین 

ئیس حالة وجب على الرالانقضاء الأجل القانوني المحدد، كما نص على أنھ في ھذه  بمثابة موافقة، وذلك بعد

التسلسلي عن ھذه الإدارة أن یسلم المرتفق بطلب منھ، القرار الإداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه 

  .كما نص المشرع على أن تحدد لائحة ھذه القرارات بنص تنظیمي .أیام من تاریخ إیداع الطلب 7

 التمییز بین القرارات الإداریة والقرارات الإداریة بناء على طلب المرتفق: المطلب الثاني
عن خدمات تقدمھا الإدارة إن القرارات الإداریة الصادرة عن الإدارة لفائدة المرتفقین، ھي عبارة 

ع بین ھذا النووبناء على طلب منھم، ودون أن یكون لرجل الإدارة تدخل من تلقاء نفسھ، وتوجد  لصالحھم

 :یمكن تبیانھا كما یليلأخرى أوجھ تشابھ وأوجھ اختلاف من القرارات والقرارات الإداریة ا

 الإداریة الصنفین من القرارات كلاأوجھ التشابھ بین  :الفقرة الأولى
یمكن تحدید أوجھ التشابھ بین القرارات الإداریة الصادرة عن الإدارة بناء على طلب المرتفق، 

 :كما یلي 55-19من قانون  2والقرارات الإداریة التي تخرج عن نطاق المادة 

في الفقرة الأولى من المادة الثانیة منھ حدد القانون السالف الذكر : من حیث الجھة مصدرة القرار

الجھة المصدرة لھذه القرارات في الإدارة أو الإدارات العمومیة والجماعات الترابیة ومجموعاتھا وھیئاتھا 

والمؤسسات العمومیة وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والھیآت المكلفة بمھام المرفق العام، 

كذلك ولجتھا وتسلیم ھذه القرارات، التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإداریة ومعا

فإنھا تصدر أیضا  55-19التي لا تندرج ضمن المادة الثانیة من القانون  لقرارات الإداریةالشأن بالنسبة ل

یمكن أن تشمل أیضا السلطتین التشریعیة والقضائیة في الحالات  عن الإدارة ، على أنھا علاوة على ذلك

 .ین في ھذین المرفقینالمتعلقة بوضعیة الموظفین العامل

قانونیة صادرة  فإن كلا القرارین تعتبر أعمالا وبذلكالقرار الإداري عمل قانوني من حیث أن 
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 .التي تقوم بھا والعقود الإداریة عن الإدارة، والتي تمیزھا عن باقي الأعمال المادیة

القرار الإداري: إذا كانت القاعدة العامة أن الإدارة غیر ملزمة بتعلیل قراراتھا  من حیث تعلیل

والمؤسسات العمومیة  بشأن إلزام الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة 03.01فإن القانون رقم السلبیة، 

رارات الإداریة، س مسألة تعلیل الق، كر2003حیز التنفیذ بتاریخ فاتح فبرایر  بتعلیل قراراتھا، الذي دخل

تلزم إدارات الدولة والجماعات "و أضفى علیھا الطابع الإلزامي، حیث نصت المادة الأولى منھ، على أن 

وھیآتھا والمؤسسات العمومیة التي عھد إلیھا بتسییر مرفق عام بتعلیل قراراتھا الإداریة الفردیة  المحلیة

في المادة الثانیة بعده تحت طائلة عدم الشرعیة، وكذلك السلبیة الصادرة لغیر فائدة المعني المشار إلیھا 

 .المحددة حصرا في الفقرة الثانیة من المادة الثانیة ألزم الإدارة بتعلیل قرارتھا السلبیة 55-19القانون 

 55-19أوجھ التمییز بین القرارات الإداریة والقرارات المحددة في قانون : الفقرة الثانیة
الإداریة القرارات وھناك العدید من أوجھ الاختلاف بین ھذه القرارات التي یطلبھا المرتفق 

 :، على النحو التاليالأخرى

القانون الجدید في المادة الأولى منھ، على أن القرار  نص: من حیث تعریف القرار الإداري

كل محرر تسلمھ الإدارة للمرتفق بطلب منھ، وفقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري ھو الإداري، 

 یندرج ضمن ولابھا العمل، ولاسیما التراخیص والرخص والأذونات والشھادات والمأذونیات والمقررات، 

، ماراتوالاستاذج الداخلیة، النم والمذكراتالدوریات (ھذه القرارات الوثائق القانونیة، الوثائق التدبیریة 

). اريالمتعلقة بالقرار الإد للإجراءات والمساطر تفسیریة(الإدارة التي تصدرھا  والوثائققواعد البیانات 

القرارات الإداریة الخارجة عن نطاق ھذه المادة، فھي القرارات التي تصدر عن السلطة الإداریة تعریف أما 

بما تمتلكھ من وسائل وامتیازات السلطة العامة، التي تخول لھا ممارسة نشاطھا الإداري بشكل منفرد، 

عمل قانوني، تتخذه  على أنھأیضا الإداري الھادف إلى تحقیق المصلحة العامة.  وقد تم تعریف القرار 

 الإدارة، بإرادتھا المنفردة، ویحدث أثرا قانونیا معینا. 

 19-55الإداریة المنصوص علیھا في المادة الثانیة من قانون فالقرارات من حیث المبادرة: 

للإدارة أن تبادر بشكل منفرد لإصدارھا، على عكس القرارات  ولا یمكن، تصدر بناء على طلب المرتفقین

فعنصر الانفرادیة ھو الذي یمیز القرار الإداري، ومعناه أن یصدر القرار الإداریة من ، الأخرىالإداریة 

 .وبمبادرة منھاطرف جھة واحدة تجسد السلطة الإداریة من تلقاء نفسھا 

القرارات التي تصدرھا الإدارة  55-19حدد القانون : من حیث تحدید وحصر القرارات الإداریة

لى سبیل الحصر حینما ألزم الإدارة بإعداد وتصنیف وتوثیق جمیع قراراتھا بطلب من المرتفقین، وجعلھا ع

ونشرھا في البوابة الوطنیة للمساطر والإجراءات الإداریة، أما القرارات الإداریة الأخرى فإن المشرع لم 
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 .لاستحالة ذلك یحددھا ولم یحصر لائحتھا

في المراكز القانونیة  فوریا ومباشرا : فالقرارات الإداریة تحدث أثرامن حیث الأثر القانوني

لا فإنھا ، 55-19زیادة أو تعدیل أو نقصان، بینما القرارات المنصوص علیھا في القانون إنشاء أو للأفراد ب

 ي المراكز القانونیة للأفراد، بالزیادة أو التعدیل أو النقصان.وفوریا فتحدث أثرا قانونیا مباشرا 

رارات التي تصدرھا الإدارة بناء على طلب المرتفقین ھي خدمات : إن القمن حیث ماھیة القرار

إداریة تقدمھا لھم الإدارة، لتحقیق مصلحة فردیة أو مصلحة فئة معینة (شواھد، رخص أذونات...)، بینما 

 اعتبارھا خدمات تقدمھا الإدارة. نالقرارات الإداریة الأخرى لا یمك

عن الإدارة بطلب من المرتفق، فإنھا تبتغي تحقیق ، فإن القرارات التي تصدر من حیث المصلحة

مصلحة خاصة للمرتفق مواطنون أو أجانب مقیمون بالمغرب أو مقاولة، وقد تكون استفادة لصالح شخص 

أو فئة أو أكثر تستفید من ھذا القرار، بینما القرارات الإداریة الصادرة عن الإدارة بصفة منفردة فإنھا 

 مة.تھدف إلى تحقیق مصلحة عا

: القرارات التي تصدرھا الإدارة بطلب من المرتفق ھي عبارة في غالبھا من حیث المصاریف

درھم لجواز السفر  500عن خدمات تقدمھا، وقد تستلزم مصاریف وأتاوى یجب على المرتفق أداؤھا (

تبر ا لا تعالقرارات الأخرى فإنھ خلافللبطاقة الوطنیة للتعریف الإلكترونیة...)، على  75البیومتري، 

 خدمات مؤدى عنھا.

المتعلقة بالقرار الإداري، فالقرارات الإداریة الصادرة عن الإدارة بصورة  الأركانمن حیث 

منفردة یجب أن تتوفر فیھا أركان القرار، وھي الاختصاص، الشكل، السبب، الغایة والمحل، وأي اختلال 

ریة افي ھذه الأركان تجعل من القرار لاغیا تحت طائلة المشروعیة الداخلیة للقرار، بینما القرارات الإد

 الصادرة بناء على طلب المرتفق، لا تتوفر فیھا كافة أركان القرار ولاسیما السبب والغایة والمحل.

ھي قرارات مكتوبة  19-55: فالقرارات الإداریة المنصوص علیھا في القانون من حیث الشكل

رى فإن اریة الأختتضمن شكل معینا تم تصنیفھ وتوثیقھ ونشره من الجھة التي تصدره، أما القرارات الإد

القانون لا یشترط شكل معینا إلا بنص صریح، وعلى ھذا الأساس قد یتخذ شكلا مكتوبا، أو أن یكون شفویا 

 ماء.یأو بالإ

لقرارات الإداریة المحددة في القانون مسطرة التعلیل وطرق الطعن في االمبحث الثاني: 

 .ومقارنتھا مع القرارات الأخرى 19-55

، ھو إلزام الإدارة بتعلیل قرارتھا السلبیة، 55-19الھامة التي جاء بھا قانون  من بین المقتضیات
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منھ على أنھ مع مراعات الاستثناءات المنصوص علیھا في التشریع الجاري بھ  18حیث نصت المادة 

 العمل، یجب على الإدارة تعلیل قراراتھا الإداریة السلبیة المتعلقة بطلبات القرارات الإداریة، وذلك

یلة ني بكل وسإلى اتخاذھا، وإخبار المرتفق المعبالإفصاح في صلب ھذه القرارات عن الأسباب الداعیة 

من وسائل التواصل الملائمة، وأكدت الفقرة الثانیة على أن تطبق أحكام ھذه المادة على القرارات الإداریة 

ص ، ولماذا نمفھوم تعلیل القرارات الإداریة؟ا كما تم تعریفھا في المادة الثانیة من ھذا القانون.  فما ھو إذ

 وھو ما سنتاولھ في المطلب الأول. ،؟على ھذا النوع من القراراتحصریا على أنھ یسري 

من جھة أخرى تختلف مسطرة وطرق الطعن بالنسبة لكلا النوعین من القرار الإداري، فما ھي 

مع  وما ھي أوجھ الاختلافطرق الطعن في القرارات الإداریة الصادة عن الإدارة بطلب من المرتفق، 

 ؟55-19طرق الطعن بالنسبة للقرارات الإداریة الخارجة عن نطاق المادة الثانیة من القانون 

مسطرة التعلیل بالنسبة للقرارات الإداریة الصادرة عن الإدارة بطلب من : المطلب الأول
 المرتفق

ن الإدارة غیر ملزمة بتعلیل قراراتھا إلا ألا بد من الإشارة في البدایة أن القاعدة العامة تقضي 

، غیر أنھ تكریسا للضمانات وحقوق الأفراد، و سعیا في إلزام الإدارة على احترام قواعد صریح بنص

والمؤسسات  بشأن إلزام الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة 03.01رقم  قانون صدرالمشروعیة 

 لیةاعات المحتلزم إدارات الدولة والجم"العمومیة بتعلیل قراراتھا، والذي نصت المادة الأولى منھ، على أن 

وھیآتھا والمؤسسات العمومیة التي عھد إلیھا بتسییر مرفق عام بتعلیل قراراتھا الإداریة الفردیة السلبیة 

 الصادرة لغیر فائدة المعني المشار إلیھا في المادة الثانیة بعده تحت طائلة عدم الشرعیة.

قراراتھا السلبیة  دارة بتعلیل، حین ألزم الإ19-55في القانون  وقد ذھب المشرع في نفس التوجھ

حصر ذلك على ھذه القرارات دون غیرھا، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من  ھلطلبات المرتفقین، غیر أن

، و التي نصت على أن تطبق أحكام ھذه المادة على القرارات الإداریة كما 55-19من القانون  18المادة 

والمقتضیات   القانون، وقد أراد بذلك المشرع أن یمیز بین ھذه القراراتمن ھذا  2تعریفھا في المادة تم 

نوع من القرارات  جاء حصریا على 55-19فإن القانون  بذلكو ،03.01الخاصة التي جاء بھا القانون 

 ،كان عاما دون أن یقوم بحصر القرارات الإداریة 03-01، بینما القانون المحددة مسبقا دون غیرھا

عموما سنتناول في الفقرة الأولى مدلول التعلیل، ثم نتناول في فقرة ثانیة مسطرة التعلیل طبقا لمقتضیات و

 .55-19القانون 

 .تعریف تعلیل القرارات الإداریة: الفقرة الأولى
یعتبر تعلیل القرار الإداري، إفصاح الجھة المصدرة للقرار عن الأسباب القانونیة والواقعیة التي 
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الذي یمكن  وھوللإحاطة بأسباب القرار الإداري،  الشكلیة الأساسیةوسیلة ال أیضایعتبر لإصداره، و دفعتھا

أسباب الرفض، فالتعلیل في حالة ما إذا كان كافیاً  ومعرفةمن الاطلاع مباشرة على أسباب القرار  المرتفق

اء الشروط فیعمل على استیف. مركزه القانونيومُنتجاً في فھم الواقع والقانون یساعد المعني بالأمر على تفھمّ 

التي كانت وراء رفض طلبھ، أو یقتنع بصحة ذلك القرار. كما یمكن تعلیل القرار الإداري القضاء من بسط 

على التكییف القانوني والواقعي للوقائع في إطار مطابقة الواقع للقانون، وإذا كان التعلیل ھنا یندرج رقابتھ 

 ة بناء على طلبات المرتفقین، فإن التعلیل في القرارات الإداریة الصادر03.01لقانون في إطار مقتضیات ا

ب نقص أو بس ونشرھا،كما تم توثیقھا  تستند علیھ والتي على المراجع القانونیة المنظمة لكل قرار یقوم

ء كلا الحالتین فإن التعلیل یعتبر إلزامیا كإجرا وفي، حاصل في الوثائق أو المستندات المقدمة في الطلب

 .شكلي یجب تضمینھ في سلب القرار

 .مسطرة تعلیل القرارات الإداریة بناء على طلب المرتفق: الفقرة الثانیة  
، بمعنى أن الإدارة یجب علیھا ملزمة بتعلیل قراراتھا السلبیة 55-19إن الإدارة بمقتضى القانون   

عن الأسباب القانونیة والمبررات التي اعتمدتھا لاتخاذ ذلك  كتابة في صلب القرارالإفصاح أو التعبیر 

القرار، فالإفصاح كتابة عن تلك الأسباب و المبررات أصبحت شرطا شكلیا لصحة القرار، أي أنھ أصبح 

منھ على أنھ مع مراعات الاستثناءات  18نصت المادة  حیثممنوعا على الإدارة الإحجام عن الجواب، 

المنصوص علیھا في التشریع الجاري بھ العمل، یجب على الإدارة تعلیل قراراتھا الإداریة السلبیة المتعلقة 

بطلبات القرارات الإداریة، وذلك بالإفصاح في صلب ھذه القرارات عن الأسباب الداعیة إلى اتخاذھا، 

لك اشترط المشرع شروطا لصحة ذلمھني بكل وسیلة من وسائل التواصل الملائمة، و بوإخبار المرتفق ا

 التعلیل، وھي كالتالي:

 أن یكون التعلیل مكتوبا وواردا في صلب القرار الإداري  -أ

صراحة  صتن ذمن قانون تبسیط المساطر الإداریة، صریحة وواضحة، إ 18إن مقتضیات المادة 

سباب الواقعیة والقانونیة في صلب القرار الإداري وبشكل مكتوب، وبذلك على أن یكون الإفصاح عن الأ

 .لا مجال للاعتداد بالقرار الشفوي، فالتعلیل ھنا شرط لصحة القرار الإداري ھفإن

 یجب أن یستند التعلیل على الأسباب الداعیة لاتخاذ القرار -ب

المرتفقین، یجب أن یتم تعلیلھا بناء على إن القرارات السلبیة للإدارة الناجمة عن معالجة طلبات 

أسباب قانونیة أو واقعیة محددة في النصوص القانونیة المنظمة لھدا القرار، والتي سبق للإدارة أن قامت 

بتحدیدھا أثناء إعداد مصنفات القرارت الإداریة، وذلك لتكریس مبدأ الشفافیة وإرساء الثقة بین المرتفقین 

 .رتفق من استكمال ملفھ، أو تصحیح وضعھ حتى یتمكن من الحصول على تلك الخدمةوالإدارة، ولتمكین الم
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 استثناءات الخاصة بتعلیل القرارات الإداریة الصادرة بناء على طلب المرتفقین -ت

ثناءات المنصوص علیھا في التشریع الجاري ستمراعات الا عم«على ما یلي  18نصت المادة 

یل، على قاعدة التعل توبذلك فقد أورد المشرع استثناءا.... " قراراتھا بھ العمل، یجب على الإدارة تعلیل

والمؤسسات  بشأن إلزام الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة 03.01رقم وبالرجوع إلى أحكام قانون 

 ه الاستثناءات كما یلي:علیل قراراتھا، نجد أنھ قد حدد ھذالعمومیة بت

 .الأمن الداخلي والخارجي عدم تعلیلھاالقرارات الإداریة التي یقتضي - 

والظروف الاستثنائیة، حیث لا یؤدي غیاب القرارات الإداریة الفردیة المتخذة في حالة الضرورة -

التعلیل وتخلفھ إلى إلحاق عدم المشروعیة بالقرار الإداري الواجب التعلیل إذا حالت ظروف الضرورة أو 

الإداري، لكن تلزم الجھة الإداریة مصدرة القرار في ھذه الحالة الظروف الاستثنائیة دون تعلیل القرار 

بإعلام صاحب الشأن في غضون خمسة عشر یوما من توصلھا بالطلب، شریطة أن یقدم الطلب إلیھا في 

 .ھي ثلاثین یوماوفترة محددة الآجال 

حالات التي الصادر في الالقرارات الإداریة الضمنیة السلبیة، حیث لا یعتبر القرار الضمني السلبي  -

یتعین فیھا التعلیل غیر مشروع لكونھ لم یحترم الالتزام بالتعلیل، و یتعین على الإدارة في ھذه الحالة أن تعلم 

المعني بالأمر بالقرار في فترة محددة بناء على طلبھ، بأسباب كل قرار ضمني سلبي شریطة أن یقدم الطلب 

یة لانصرام الأجل القانوني للطعن لاطلاعھ على أسباب القرار الضمني، و إلیھا في فترة ثلاثین یوما الموال

یتوجب على الإدارة إعلامھ بأسباب القرار الضمني خلال خمسة عشرة یوما من تاریخ التوصل بالطلب، و 

 .تمتد مدة الطعن القضائي بالقرار في ھذه الحالة لحین انتھاء مدة الحصول على جواب السلطة الإداریة

، قد ألزمت الإدارة باحترام بعض الإجراءات حتى یتمكن المرتفق 55-19من قانون  18ن المادة أ كما
 :من سلك مسطرة الطعن، وھي

 یجب أن یصدر القرار السلبي داخل آجال محددة -

على خلاف القرارات الإداریة الأخرى فإن القرارات الإداریة الصادرة بطلب من المرتفق، فقد 

جال محددة، وقد حددھا المشرع في أجل أقصاه آرة بالإجابة على قراراتھا السلبیة في ألزم المشرع الإدا

 عستین یوما من تاریخ وضع الطلب، وثلاثین یوما بالنسبة لطلبات الخاصة بالاستثمار، كما حدد المشر

یة الأخرى دار، بینما القرارات الإه الآجال، والتي سبق التطرق إلیھا آنفاالشكلیات والأسباب التي تقطع ھذ

فإن المشرع قد اعتبر أن سكوت الإدارة لمدة ستین یوما بمثابة رفض، ما لم ینص المشرع خلاف ذلك كما 

ھو الشأن في قانون التعمیر و التجزئات العقاریة، و الذي نص على أنھ في حالة سكوت رئیس الجماعة 

 .ب الحصول علیھا تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شھرین من تاریخ إیداع طل
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 الملائمة لسلبیة بكل وسائل من وسائل التواصلإخبار المرتفق بالقرارات ا -

عن أن تقوم الإدارة بإخبار المرتفقین بالقرارات الإداریة  18في المادة  55-19القانون  نصلقد 

بكل وسیلة من وسائل التواصل الممكنة، وبذلك لم یستعمل مصطلح التبلیغ واقتصر على الإخبار، ذلك أن 

التبلیغ ھو إجراء قانوني یخضع لضوابط شكلیة وموضوعیة، ویحدث آثارا قانونیة یمكن إثارتھا أثناء 

كما أن الإدارة تحرص على تبلیغ قراراتھا كتابة للمعني بالأمر وفقا للشكلیات كمة، التقاضي أمام المح

یمكن اعتداد وسائل التواصل تبلیغا كاستعمال الھاتف، والرسائل  ولاوالإجراءات المنصوص علیھا قانونا، 

كافة  مالاستعغیر أن القرارات الصادرة عن الإدارة بطلب من المرتفقین، فقد أجاز المشرع .... القصیرة

 وسائل التواصل الممكنة.

فإن انعدام التعلیل في القرارات الصادرة عن الإدارة یقع تحت طائلة عدم و على كل حال 

المشروعیة الخارجیة، تقضي بإلغائھ من طرف المحكمة و ھو ما استقر علیھ القضاء، غیر أن القرارات 

الإداریة المحددة في المادة الثانیة من قانون تبسیط المساطر الإداریة حدد المشرع مسلكا آخر سواء في 

 وجعلھا محصورة في القرارات المنصوص علیھا في المادة الثانیة، سلبي، ردھاالة سكوت الإدارة أو ح

خذ وم بتصویب القرار السلبي المتن تق، و التي یمكن أما في كنف الإدارةالمسطرة الإداریة  تظل دائأن  ذلك

ن فما ھي طرق الطع كما یمكنھا أن تؤیده كلما كان سلیما من الناحیة القانونیة،  و في حالة سكوت الإدارة،أ

التي یمكن للمرتفق سلكھا، و ما ھو الفرق بینھا وبین طرق الطعن بالنسبة للقرارات الأخرى الخارجة عن 

 .نطاق المادة الثانیة من قانون تبسیط المساطر الإداریة، دلك ما سنتناولھ في المطلب الثاني

ومقارنتھا مع الطعن في القرارات الإداریة  55-19مسطرة الطعن في قانون : المطلب الثاني
 الخارجة عن نطاقھ

جاء قانون تبسیط المساطر الإداریة بمقتضیات خاصة تتعلق بسلك مسطرة الطعن وحدد الجھة 

لطعن، سلك فیھا مسطرة االمختصة والآجال التي ینبغي على المرتفق احترامھا، فما ھي الحالات التي یمكن 

الآجال الواجب احترامھا، وما ھو الحال في حالة عدم احترام الآجال، أو في  و  المختصة،وما ھي الجھة 

 ، و ھل یمكن للمرتفق؟ھل یمكن سلك مسطرة التقاضيرار السلبي أمام الجھة المختصة، وحالة تأكید الق

و ما ھي طرق الطعن في القرارات الإداریة  ؟أن یلجأ مباشرة إلى القضاء دون سلك مسطرة الطعن،

 ؟الإداریةالخارجة عن نطاق المادة الثانیة من قانون تبسیط المساطر 

 مسطرة الطعن في القرارات الإداریة الصادرة بناء على طلب المرتفق: الفقرة الأولى
، بمجموعة من المقتضیات لفائدة المرتفق تمكن منھ من سلك مسطرة الطعن 55-19جاء قانون 

 :ھي كالتاليأو إصدارھا لقراراتھا السلبیة، وسواء في حالة سكوت الإدارة 
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من قانون  21باستثناء الحالات التي یعتبر فیھا سكوت الإدارة بمثابة موافقة، فقد نصت المادة 

تي سكوت الإدارة أو ردھا السلبي، أن یقوم بتقدیم الطعن داخل أجل على أنھ یجوز للمرتفق في حال 19-55

یوما من تاریخ انقضاء الآجال المحددة لتسلیم القرار أو من تاریخ تلقي الرد السلبي، وذلك  30لا یتعدى 

یوما ابتداء من تاریخ عرضھ  15للمعني بالأمر ردا داخل أجل لا یتعدى  التي توجھلدى الجھة المختصة، 

 :مر علیھا، أما الجھات المختصة المحدد من طرف المشرع وھيالأ

السلطة الحكومیة المعنیة أو الشخص المفوض من قبلھا لھذا الغرض، بالنسبة لجمیع القرارات  -

 .الإداریة المسلمة على الصعید المركزي من قبل الإدارات العمومیة

الخاضع للقانون العام أو عن المسؤول عن المؤسسة العمومیة أو عن الشخص الاعتباري  -

 .الھیئة المكلفة بمھام المرفق العام بالقرارات الإداریة

والي الجھة أو عامل العمالة أو الإقلیم، حسب الحالة، بالنسبة للقرارات الإداریة المسلمة من  -
 .اللاممركزة للدولة حقبل المصال

یم ھیئة الجماعة الترابیة المكلفة بتسلرئیس الجماعة الترابیة أو مجموعة الجماعات الترابیة أو  -

غیر أنھ في حالة عدم رد رئیس الجماعة داخل الاجل، . القرار الإداري موضوع الطلب

أیام ابتداء من تاریخ التوصل إحالة الأمر إلى والي  10یجوز للمرتفق داخل أجل لا یتعدى 

معني بغرض دعوتھ للبت في الجھة أو عامل العمالة او الإقلیم الذي یقوم بمراسلة الرئیس ال

 .موضوع الطعن المقدم

أما فیما یتعلق بالطعون المتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجھویة الموحدة للاستثمار 

المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجنة  47.18فإنھا تخضعھا لأحكام القانون رقم 

من نفس القانون، على أنھ یمكن أن یكون قرار الرفض  37 حیث نصت المادةالجھویة الموحدة للاستثمار، 

موضوع الطعن یقدمھ المستثمر المعني أمام اللجنة الوزاریة للقیادة المنصوص علیھا في القسم الثالث من 

كما نصت نفس المادة على أنھ یمكن . أیام من تاریخ تبلیغ قرار الرفض 10ھذا القانون وذلك داخل أجل 

لمستثمر قبل إحالة الأمر إلى اللجنة الوزاریة أن یتقدم بتظلم استعطافي إلى والي الجھة الذي یعرضھ على ل

وإذا لم تبت اللجنة داخل الأجل . توصلھا بالتظلمأیام من تاریخ  10ي تبت داخل أجل اللجنة الجھویة الت

 تقدیم طلب الطعن أمام اللجنة الوزاریة السابق، أمكن للمستثمر بتأیید قرارھاإذا أصدرت قرارا  المذكور أو

 .ثلاثون یوما أجل أقصاهللقیادة التي تبت في الأمر داخل 

الفرق بین مسطرة الطعن في القرارات الإداریة الصادرة بناء على طلب : الفقرة الثانیة
 .المرتفق والقرارات الإداریة الأخرى

اللجوء إلى  ینص صراحةالإداریة لم  والإجراءات المتعلق بتبسیط المساطر 55-19إن قانون 
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 في القرارات الإداریة المنصوص علیھامسطرة الطعن أمام القضاء، وبذلك فإن الطعن الذي یسلكھ المرتفق 

 لجھةاإداري یرفعھ المرتفق المتضرر إلى تظلم  شكایة أو ، وھو بمثابةطعن إداريھو في المادة الثانیة، 

-55من القانون  02، بینما الطعن في القرارات الأخرى الخارجة عن المادة الأعلى لاستفاء حقھ الإداریة

، و التي تخضع لأحكام ومقتضیات أمام المحاكم الإداریة، یتمثل في دعوى الإلغاء طعن قضائي، ھو 19

 .41-90خاصة جاءت مقتضیاتھا وشكلیاھا وآجالھا في قانون إحداث المحاكم الإداریة 

فإن المرتفق یمكنھ اللجوء إلى القضاء الإداري في حالة سكوت الإدارة  ،كغیر أنھ وبالرغم من ذل

من الدستور  118لفصل ل أو ردھا السلي، وسلك سبل الطعن المنصوص علیھا أمام الجھة المختصة، إعمالا

نص على أن كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظیمیا أو فردیا، یمكن الطعن فیھ أمام الھیئة 

تنص على أن  90-41من قانون إحداث المحاكم الإداریة  08القضائیة الإداریة المختصة، كما أن المادة 

ھذا القانون، بالبت ابتدائیا في طلبات إلغاء من  11و 9مع مراعاة أحكام المادتین  تختص المحاكم الإداریة

قرارات السلطات الإداریة بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإداریة ودعاوي التعویض 

عن الأضرار التي تسببھا أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببھا في الطریق 

 .وعھا یملكھا شخص من أشخاص القانون العامالعام مركبات أیا كان ن

من نفس القانون تنص على أن كل قرار إداري صدر من جھة غیر مختصة أو  20كما أن المادة  

لعیب في شكلھ أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعلیل أو لمخالفة القانون، یشكل تجاوزا في استعمال 

الذي وعن طریق دعوى الإلغاء  ھة القضائیة الإداریة المختصة.السلطة، یحق للمتضرر الطعن فیھ أمام الج

 :المتعلق بإحداث المحاكم الإداریة كما یلي 90-41من قانون  23حددت شروطھ المادة 

یجب أن یكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري  -

أن یصحب طلب الإلغاء أیضا بنسخة من المطلوب إلغاؤه، وإذا سبقھ تقدیم تظلم إداري یتعین 

 .القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثیقة تشھد بإیداع التظلم إن كان رفضھ ضمنیا

یجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة بسبب تجاوز السلطة  -

 ه إلى المعني بالأمر.داخل أجل ستین یوما یبتدئ من نشر أو تبلیغ القرار المطلوب إلغاؤ

یجوز للمعنیین بالأمر أن یقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص علیھ في الفقرة السابقة،   -

تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئیسھ، وفي ھذه الصورة یمكن رفع طلب الإلغاء إلى 

التظلم  فضالمحكمة الإداریة داخل أجل ستین یوما یبتدئ من تبلیغ القرار الصادر صراحة بر

 الإداري كلیا أو جزئیا.

إذا التزمت السلطة الإداریة المرفوع إلیھا التظلم الصمت في شأنھ طوال ستین یوما اعتبر   -

سكوتھا عنھ بمثابة رفض لھ، وإذا كانت السلطة الإداریة ھیئة تصدر قراراتھا بتصویت 
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أول دورة قانونیة لھا تلي أعضائھا فإن أجل ستین یوما یمد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نھایة 

 إیداع التظلم.

إذا كان نظام من الأنظمة ینص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإداریة فإن طلب   -

الإلغاء القضائي لا یكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ ھذا الإجراء وداخل نفس 

 الآجال المشار إلیھا أعلاه.

الصمت طوال ستین یوما في شأن طلب قدم إلیھا اعتبر سكوتھا عنھ ما إذا التزمت الإدارة   -

لم ینص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض لھ، وللمعني بالأمر حینئذ أن یطعن في ذلك أمام 

 یوما یبتدئ من انقضاء مدة الستین یوما المشار إلیھا أعلاه. 60المحكمة الإداریة داخل أجل 

إلغاء قرارات إداریة إذا كان في وسع المعنیین بالأمر أن یطالبوا لا یقبل الطلب الھادف إلى   -

 بما یدعونھ من حقوق بطریق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.

بالرغم من عدم التنصیص على الطعن أما الجھة القضائیة في القانون حاصل القول على أنھ و

بالأمر اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن فیھ ، إلا أن سكوت الإدارة أو ردھا السلبي یخول للمعني 19-55

فھو یخاصم القرار السلبي للإدارة ولیس بالمعنى الوارد للقرار الإداري  ،بسبب الشطط في استعمال السلطة

أنھ  وھو الحال الذي كان علیھ الأمر قبل صدور ھذا القانون، غیر، 55-19قانون  المحدد في المادة الثانیة

 :في ھذا الباب یمكن إثارة التساؤلات التالیة

سلیم القرار ت ملقرار السلبي القاضي بعددعوى الإلغاء بالنسبة لھل یحق للمرتفق اللجوء إلى  -

 ؟55-19الإداري دون اللجوء إلى مسطرة الطعن المنصوص علیھا في القانون 

مسطرة الطعن الإداري، أم ھل یستجیب القضاء الإداري لدعوى الإلغاء في حالة عدم سلك  -

 ؟على اعتبار أن طالب الإلغاء لم یقدم طعنھ أمام الجھة المختصةسیرفض البت فیھا 

 ھل یمكن للمرتفق اللجوء إلى قاضي المستعجلات في حالة الاستعجال؟ -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17  

 :خاتمة

المتعلق بتبسیط المساطر والإجراءات الإداریة، منطلقا إیجابیا في توطید  55-19یعتبر قانون 

علاقة طبیعیة بین الإدارة والمرتفقین، تقوم على أساس تمتین روابط الثقة والرفع من أداء ونجاعة عمل 

ائل والتقنیات الحدیثة، الإدارة، وتحولا إیجابیا في أنماط تقدیم الخدمات الإداریة من خلال اعتماد الوس

ھذه العلاقة من تشنجات وانتقادات جراء مساطر معقدة كان  خلفتھالماضي وما  تراكماتویسمح بتجاوز 

لھا أثر سلبي في الحیاة العامة. غیر أنھ وبالرغم من كل ھذه الطموحات الإیجابیة فإن التنزیل الفعلي لھذه 

ة أساسا برقمنة الوثائق الإداریة على الصعید الوطني بما المقتضیات یتطلب العدید من المقومات المرتبط

ل التقنیة الوسائالرفع من كفاءة الموظفین وتوفیر  إلىفي ذلك الإدارات العاملة في المجال القروي، إضافة 

العنصر البشري القادر على التكیف والتعامل الإیجابي مع ھذه المستجدات لإعطاء صورة جدیدة للإدارة و

 المواطنة.

 الموضوع من بینھا: مرتبطة بھذاوالمطروحة  شكالیاتالإ یمكن إثارة بعض وفي الأخیر

  ؟ھل جمیع القرارات الصادرة عن الإدارات العمومیة تستند على مراجع قانونیة -

 وتوثیقھا ونشرھا؟ ،التي لم یتم تصنیفھا الإداریة كیف سیتم التعامل مع القرارات -

ھل  ،غیر واردة في اللائحة التي ستصدر بنص تنظیميسكوت الإدارة بالنسبة للقرارات  -
 المحددة؟یفسر سكوتھا على أنھ قرار ضمني بالرفض إذا بلغ الآجال 
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